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  الترقية العقارية في دفع عجلة ا,ستثمار في قطاع السكننشاطات الموضوع المختار : دور 
  مقدمة:

في ظل أزمة ا�سكان التي تعاني منھا الجزائر ، و التي زادت حدتھا خ,ل السنوات اخيرة بسبب      
التسابق نحو الرغبة في تحقيق  السرعة في ا�نجاز، أو وأالمباني الناجم عن الكوارث الطبيعية،  ھياران

البيئية  المعمارية و التكفل بالجوانب النوعية و دون مراعاة المواصفات المطلوبة ، و ،أكبر كسب ممكن
على التزايد العمراني مما ساعد  نقص الرقابة العوامل الطبيعية و الصناعية ، و ا)عتباراخذ بعين  و ،

  .البنايات الفوضوية غير الشرعية انتشارعلى 
  امر الذي فرض إيجاد آليات قانونية سريعة لتخطي ھذه العقبة، و لتخفيف من الطلب المتزايد  

في مجال السكن، مع توفير  ا)ستثمارو ذلك بإعادة النظر في المخططات التنموية، و تشجيع عمليات 
رؤوس اموال التي تصرف  نات القانونية ال,زمة للحفاظ على س,مة افراد و أرواحھم، و علىالضما

مطابقته للمواصفات  الرقابة على التنفيذ، و ، و على مشاريع البناء، مع تنظيمه وفقا للتخطيط العمراني
  ران و الھندسة المعمارية .المعايير التقنية في مجال العم و المتفق عليھا، و لقواعد التھيئة و التعمير،

الترقية العقارية في مجال السكن، أو في  نشاط من ثم ارتبطت عملية البناء والتعمير بمفھوم  
 المشروع العقاريأو التجاري، من أجل إنجاز  مھنيالمجا)ت المخصصة لممارسة النشاط الحرفي أو ال

عم, التي تھدف لتحقيق الربح جات خاصة لتلبية حا استعمالھاأو تأجيرھا أو  ھذه المح,ت بغرض بيع
الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  17/02/2011المؤرخ في  04-11القانون من  14بنص المادة 

  الترقية العقارية.
و شركات الترقية العقارية (عامة  جل ھذا كان )زما أن تعھد ھذه العلمية إلى مقاو)ت البناء،  

و تم تنظيم و ضبط التزامات المرقي ممكن من المحتاجين إلى السكن،  أكبر عدد )متصاص و خاصة)
  أو أجنبي . العقاري في ھذا المجال سواء كان مستثمر وطني

و    وعليه عملية انجاز البناءات أصبحت تشكل شك, دائما ل,ستثمار في قطاع السكن، و دعمھا  
أزمة تخفيف من  إلىف بالدرجة اولى و نشطات الترقية العقارية التي تھد أغراضضمانھا يجسد 

ا�سكان في الجزائر، فإلى أي مدى مساعي المخططات المتعلقة بإنعاش السكن ، و تشجيع ھذا القطاع 
و ضمانات قانونية يحقق ھذه اغراض و المقاصد ، و يساھم في دفع عجلة  ماليا، و إحاطته بقواعد

  ؟بعد قطاع المحروقات لبناء العامل الثاني للنمو ا)قتصاديالتنمية ا)قتصادية ، )سيما بعد جعل قطاع ا
ھذا الموضوع بالطريقة الوصفية التحليلية ، بالرجوع إلى  درسلPحاطة بھذه ا�شكالية ارتأيت أن أ

و    يةحفيزدابير التمختلف احكام القانونية المستحدثة في التشريع الجزائري، و ا�شارة إلى أھم الت
وء على و تسليط الض لترقية العقاريةالتشجيع ھاذ القطاع، و التطرق باختصار إلى نشطات الدعم المقدم 

التي تعمل على تلبية أكبر قدر من الطلبات الحصول على   السكنات المدعمة جزئيا من قبل الدولة، و
ة عن نستخلص أھم العراقيل التي تقف في وجه المرقي العقاري و المنازعات المترتب أخيراو سكن ، 

  :الخطة التاليةذلك من خ,ل 
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  دعمھا من خ,ل مخطط إنعاش ا)سكان و   تطور الترقية العقارية في الجزائر :المبحث اول
  الطلب اول: التطور التشريعي للترقية العقارية      

   04-11مفھوم النشاط الترقية العقارية في ظل قانون  :المطلبالثاني 
  .ش السكن و دعمه من قبل الدولةمخطط إنعا المطلب الثالث:

  تنوع صيغ نشطات الترقية العقارية و السكنات المدعمة.: المبحث الثاني
  عانة (ا)يجار العمومي و السكن الريفي)ا)سكنات المطلب اول:     
  الترقوية السكناتالمطلب الثاني:     
  البيع با)يجار المطلب الثالث:     
و      الخروج باقتراحاتو  04-11م النتائج المتوصل اليھا في ظل قانون أھاستخ,ص  الخاتمة:     

   توصيات.
نشاطات من خ,ل معالجة ھذه النقاط المذكورة أع,ه ، نكون قد توصلنا  لمعالجة دور           

 ارية في دفع عجلة ا)ستثمار في قطاع السكن، و إبراز العمود الفقري المتمثل في عمليةلعقالترقية ا
 ا�نعاش، و أھداف سياسة  أغراضھانشطات ، و محقق لھذه الا�نجاز و التشييد ، بصفته محرك 

طي أھم الجوانب القانونية المتعلقة بھذا الموضوع راجيين ا�فادة ع، و بھذا نفي قطاع السكن ا)قتصادي
 .و ا)ستفادة من التجربة الجزائرية في ھذا القطاع

 
  

  المبحث ا/ول
  ة العقارية في الجزائر و دعمھا من خ2ل مخطط انعاش ا,سكانتطور الترقي

  حاول المشرع تحديد الترقية القارية من خ,ل سلسلة تشريعات بھدف ظبط نشطات المرقي العقاري
،دعمھا من قبل الدولة  بھدف تشجيع للحد من أزمة ا)سكان ل,يجار و البيع  و استحداث صيغ جديدة
 ع ، و ھذا ما سنتطرق اليه من خ,ل ھذه المطالب.ا)ستثمار في ھذا القطا

 
  

  المطلب ا/ول
  التطور التشريعي للترقية العقارية

  
كان )زما أن تعھد ھذه العلمية إلى مقاو)ت تطوير ا)ستثمار في قطاع السكن جل     

كانت ، و في ظل النظام ا�شتراكي خاص  سكنكبر عدد ممكن من المحتاجين إلى البناء، �متصاص أ
و التسيير العقاري، و مؤسسات ترقية السكن  المؤسسات العمومية المتمثلة في البلدية، و دواوين الترقية 

ا�حتياط، تحتكر ميدان السكن، إ) أنھا عجزت عن تلبية الطلب  و الصندوق الوطني للتوفير و العائلي، 
ما خلفه  و ا�جتماعية غداة ا�ستق,ل ، وو الوضعية ا�قتصادية  المتزايد، )سيما أمام نقص ا�مكانيات،

  .تھميش المبادرة الخاصة إنخفاض ميزانية قطاع السكن، و المستعمر من دمار، و
المتعلق  04/03/1986المؤرخ في  07-86امر الذي جعل المشرع يتدخل بسن القانون رقم   

للمبادرة الخاصة لتخفيف العبء على  بالترقية العقارية (الملغى)، الذي يعتبر قفزة نوعية في فتح الميدان
  .1الدولة ، تماشيا مع سلسلة ا�ص,حات ا�قتصادية المعلن عنھا في بداية النصف الثاني من الثمانينات

إقتصادية أظھرت ضعف  إ) أن ھذا القانون لم يحقق اھداف المنتظرة منه ، سباب ظرفية و  
موارد المالية ا�جمالية للجزائر، الذي إنعكس بدوره حدوده و عدم نجاعته و فشله، بسبب إنخفاض ال

ه إمتاز بأحكام أنّ  على ميزانية قطاع السكن ، و إن فتح المجال أمام التمويل الخاص لبرنامج الترقية، إ)ّ 

                                                 
الجزائر ،   ، دار ھومة،2002لسنة  بدون رقم طبعة» النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري«سماعين شامة:  /أ – 1
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من  %50صارمة و صعبة  في ھذا المجال مثل تحديد نسبة مشاركة الممول الخاص بھا ) يقل عن 
  .3، مما أدى إلى عجز خزينة الدولة على دعم ھذا القطاع2مويل المشروعالسعر المتوسط لعملية ت

امر الذي  ترف بصفة المرقي العقاري للخواص أنه ) يع 07-86إن أھم ما يميز قانون رقم   
بالرغم  ةة المحضإعتبارھا من اعمال المدني يخرج أعمال الترقية العقارية عن اعمال التجارية ، و

تجميع رؤوس اموال التي تتطلبھا عمليات ا�ستثمار الضخمة، بحيث تتوقف ھذه  من قدرتھا على
اعمال على المبادرة من قبل البلدية، التي تقوم بإعداد دفتر الشروط، و بتخصيص العقارات الموجھة 

مقاولين في ا�حتياطات العقارية كوعاء عقاري لتنفيذ أشغال البناء ، و بإشھار مشاريعھا �ختيار أحسن ال
و  ئقا بسيكولوجيا في وجه المقاولينالمرشحين الملزمين بدفع مبلغ الكفالة ، غير أن ھذا كان يقف عا

  .4صالمستثمرين الخوا
من سلبيات ھذا القانون أيضا، أنه أعطى اولوية للبيع على حساب ا�يجار، دون مراعاة   

تشيده إلزامي على المقاول خ,ل مدة ستة  �مكانيات المواطن، و عجزه عن التوفير، و جعل بيع ما تم
حلت محله السلطات العمومية المتمثلة في البلدية ، و ھذا )  أشھر الموالية �نقضاء اعمال ، و إ)ّ 

  .5يشجع المستثمرين نظرا لقصر المدة
و         مثل النشاطات الحرفية إضافة إلى عدم مراعاة المشرع لحاجة المواطن غير السكن ،   

و التجارية، امر الذي فتح باب التحايل بجعل البناءات المخصصة لسكن إلى بناءات معدة   لصناعيةا
غراض أخرى.  

 25-90كما أنه لم يساير التطور التشريعي المعمول به في ذلك الوقت مع كل من قانون رقم 
و  التجارية العقارية، المتضمن التوجيه العقاري، الذي حدد المعام,ت  1990نوفمبر  18المؤرخ  في 

، نظرا لPحتكار الشبة الكلي للجماعات المحلية 07-86ألغى الرسم الذي ينص عليه القانون رقم 
لعمليات الترقية العقارية، )سيما في ميدان تشكيل و توزيع ا�حتياطات العقارية ، إضافة إلى قانون رقم 

، بحيث أصبحت البنوك مستقلة ذاتيا فيما 1المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990المؤرخ  في  90-10
  .2أصبحت متناقضة مع ھذا القانون 07- 86يخص القروض، و عليه فإن أحكام القانون رقم 

، و تغير النظام ا�قتصادي و السياسي، و تحفيز المستثمرين 1989أما بعد ظھور دستور   
بعد سبع سنوات من دخوله حيز التطبيق  3 07-�86قتحام سوق العقارات المبنية، تم إلغاء القانون رقم 

  المتعلق بالنشاط العقاري. 1993/ 03/ 01المؤرخ في  03-93بموجب المرسوم التشريعي رقم 
و   لقد جاء ھذا المرسوم التشريعي في ظروف إقتصادية صعبة بسبب إنخفاظ أسعار البترول ،   

عية المتولدة عن القانون السابق ، فتم إعداد ، لھذا كان )زما من تطھير الوض4تأثيره على ميزانية الدولة
                                                 

، رسالة ماجستير فرع القانون » المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع عقار قبل ا�نجاز« ويس فتحي:  - 2
 .11،جامعة البليدة ، ص  2000  - 1999العقاري الزراعـي، دفعـة     

بلغت قيمة المساعدات  1989حتى سنة  1987ميزانيتھا ، بعد سنة الدولة كانت تمول كل السكنات من  1987قبل سنة  -  3
دج، و بالنسبة للتمويل المؤقت من الخزينة العمومية فقد شمل على نسبة ضئيلة من  150.000دج حتى  120.000من    

ترقية خ,ل أربعين سنة، امر الذي أظھر عجز خزينة الدولة على تغطية مصاريف مشاريع ال %1الفوائد تقدر ب 
 العقارية ، و إسنادھا إلى صندوق التوفير و ا�حتياط.

- Groupe Ad -Hoc – Habitat : «  la promotion immobilière et foncière» ; Conseil National 
Economique et  Social , contribution au projet de stratégie nationale de l'habitat ;rapport              
N°= 2 Octobre 1995; p. 30. 

  .127أ/ سماعين شامة: المرجع السابق، ص  – 4
المتعلق بالترقية العقارية، الجريدة الرسمية العدد  04/03/1986المؤرخ في  07-86من قانون  44راجع نص المادة  - 5

الجريدة الرسمية المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993المؤرخ في  03-93، الملغى بموجب المرسوم التشريعي  10
  .14العدد 

المتعلق بالنقد و القرض  ، الجريدة  26/08/2003المؤرخ في  11-03نشير أن القانون عدل بموجب امر رقم  - 1
  .52الرسمية العدد 

 16و  15، الندوة الوطنية للقضاة العقاري يومي » الترقية العقارية  « مديرية الشؤون المدنية ، وزارة العدل:  - 2
  .135،  134، ص 1993،طبع ديوان الوطني لWشغال التربوية لسنة  1993مبر ديس

  المذكور أع,ه.  03-93من المرسوم التشريعي رقم  30راجع نص المادة  – 3
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، و بموجبه فسح المجال 5لي ھذا المرسوم من قبل وزارة السكن ثم صودق عليه من قبل المجلس ا�نتقا
الخاص ، و أضفى الصفة التجارية على المتعامل في الترقية  و منافسة الحرة بين القطاعين العاملل

معنويا ، بإستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية  العقارية سواء كان شخصا طبيعيا أو
  .6طبيقا لقانون التعاونيات العقاريةحاجاتھم الخاصة أو تباعھم إذا كان شخص معنويا ت

إلغاء نظام دفتر الشروط المعد من قبل الجماعات المحلية، و توسيع مجال الترقية العقارية ليشمل   
  أو تجاري. ة لسكن أو مخصصة �يواء نشاط حرفي أو صناعي سواء كانت المحال معدّ  البيع  و ا�يجار

إلغاء النصوص المتعلقة بحق البقاء ، تشجيعا للمستثمرين على ا�يجار، إضافة إلى تدخل الدولة   
  .7الذي يشجع ھذا النشاط بواسطة المساعدات المالية الرامية إلى تطوير  السكن ا�قتصادي

 Vente(الملغى) ، الـذي أعـطى أھميـة للبيـع النھـائي للسكنات  ( 07-86انون رقم بخـ,ف ق  
à terme 01/03/1993المؤرخ في   03-93) ، فإن الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 

 vente sur(                        المتعلق بالنشاط العقاري إھتم بأحكام البيع بناء على التصاميم
plan  تحت عنوان ع,قة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري ، و الذي من خ,له حاول ، (

  المشرع إيجاد ع,قة توازن بين مصالح المرقي العقاري كمستثمر، و مصالح المشتري.
يمتاز عقد البيع بناء على التصاميم بخصوصية و أحكام قانونية خاصة تميزه عن باقي عقود    

)سيما و أن البائع ) يملك سوى ارض محل ا�نجاز دون البناء ، لھذا فھو يقع على البيع المسماة، 
، كما جل المحدد لذلك من قبل اطراف،عقار لم يشيد بعد، سينجز وفقا للتصميم المتفق عليه خ,ل ا

انات يسھل على المشتري بدفع الثمن على أقساط تحدد قيمتھا و طريقة دفعھا با�تفاق، و إعطاء ضم
و      قانونية خاصة  تختلف عن الضمانات المعروفة في القواعد العامة ، مع توفير تسھي,ت إجرائية 

  تمويلية للبائع .
غير أن الساحة العقارية اظھرت عدة نزاعات قانونية بسبب انحراف المرقين العقاريين عن        

,ل الشركات الوھمية، امر الذي جعل لحاجة المواطن للسكن من خل التزاماتھم و نصبھم و استغ,
 17/02/2011المؤرخ في  04-11بموجب القانون  03- 93المشرع يلغي المرسوم التشريعي رقم 

الذي ضبط التزامات المرقي العقاري و نظم 1منه  27ماعدى المادة المتعلق بنشاط الترقية العقارية 
التي تفشت مؤخرا، كما حدد   لحد من النزاعاتلمھنته كما شدد مسؤوليته في حالة خرق ھذه احكام، 

   بعض المفاھيم التي لم يتطرق لھا سابقا، و ضبط نشاطات الترقية العقارية.
بالرغم من احكام المستحدثة التي فصلت في أحكام نشاط الترقية العقارية خ,فا للمرسوم      

لية نقل ملكية ، مثل اشكااعد العامة، غير أن بعض منھا )تزال تخرج عن القو 03-93 رقم التشريعي
                                                                                                                                                         

4  -Nadjib Matoui :  «  Contrat de Vente d'immeubles à construire», Master en management de 
l'immobilier , de la construction , et aménagement, Novembre 1995, Marseille -Provence,      
p 40.   

، لم يمر أثناء إعداده على وزارة العدل بل تم إعداده فقط  المذكور أع,ه  03- 93نشير إلى أن المرسوم التشريعي رقم  - 5
ارة العدل في إعداد المراسيم التنظيمية قد شاركت وز ، و من قبل وزارة السكن  ثم صودق عليه من قبل المجلس ا�نتقالي

 الغرفة الوطنية للتجارة بمساھمة غرفة الموثقين و ، بمبادرة   من وزارة السكن و 1993لھذا المرسوم بعد ملتقى ماي 
، وھذا ما جاء  عن  مدرية الشؤون المدنية في ختام الندوة الوطنية  بعض المھنيين في تحضير ھذه النصوص التطبيقية

 .140،  المرجع السابق، ص 1993ديسمبر  16و  15اة العقاري يومي للقض
  .12الجريدة الرسمية العدد   المتعلق بتنظيم التعاون العقاري، 23/10/1976المؤرخ في  92-76راجع امر رقم  - 6
 16و  15يومي ، الندوة الوطنية للقضاة العقاري »الترقية العقارية « مديرية الشؤون المدنية وزارة العدل:  - 7

   .138، 137، ص 1993، طبع ديوان الوطني لWشغال التربوية لسنة 1993ديسمبر
من المرسوم التشريعي تتعلق بالعقود ا)دارية لمنح ام,ك الشاغرة ، غير أننا نتسائل بما أنه ألغى احكام  27المادة   - 1

فماھو  04-11أجر و الغء حق البقاء و لم ينظمھا في قانون المتعلقة  بالفصل الثالث المتعلقة بع,قة المؤجر مع المست
  البديل؟ ھل معنى ھذا أنه أرجع حق البقاء؟

نفس الشيء بالنسبة للفصل الرابع المتعلق  بالملكية المشتركة ماھي أ)حكام الخاصة بھا؟ )سيما و أنه في ظل أحكام 
مته و مسؤولياته، و حدد نتشاطات الترقية العقارية لكن فصل اكتفي بتنظيم مھنة المرقي العقاري و التزا 04-11القانون 

فقط في أحكام البيع على حساب عقد ا)يجار، كما أشار الى دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة و كيفية تسيير 
 المشاريع العقارية
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عم, بالمادة عدم تأجيل انتقالھا حتى تمام انجاز في اطار السكنات الترقوية لمحل غير موجود ، و
اضافة الى انتقالھا باتدريج في اطار عقد البيع على التصاميم برغم من أن من القانون المدني  363

، كما نظم من القانون المدني793طبقا لنص المادة  بقوة القانونالعقاري  شھر الالملكية العقارية تنتقل ب
و الغاه، غير     07-86أحكام عقد حفظ الحق الذي كان قد نص عليه بشكل مغاير في ظل القانون رقم 

و النھائية ، لكن    )سيما و أن التشريع الجزائري )يعرف العقود ا)بتدائية   أنه لم يبن طبيعته القانونية
يلتزم المرقي العقاري بعد ث,ثة أشھر من است,م المؤقت اعداد عقد البيع  04-11ل أحكام قانون في ظ

، ويلجأ المرقي العقاري �برام ھذا العقد عندما يطلب قرض لتمويل عملية 33بناء على التصاميم المادة 
ظ الحق رف صاحب حفربما لحماية التسبيقات المدفوعة من ط  36حسب مفھوم المخالفة للمادة  البناء

، كما  ؟و الكفالة المتبادلة في ھذه الحالة الذي يضمن ھذه التسبيقات  فما ھو دور صندوق الضمان
)يستفيد المرقي من الدفعات المرشح للملكية  لتمويل مشروعه خ,فا لعقد البيع بناء على التصاميم، ثم 

لية ا)نجاز أو اف,سه ، قد تكون في أن مسألة عجز المرقي عن دفع أقساط القرض أو عن تمويل عم
العقدين المذكورين أع,ه، و ھنا يبرز دور الصندوق في ضمان عملية ا)نجاز و تسبيقات و دفعات 

  .2لھذا السكن الترقوي المشتري
كما حاول ايجاد توازن مابين التزامات المرقي العقاري و مشتري السكن الترقوي، بتشديد التزامات     

قاري في قبول التسبيق و أخذه و في اتمام ا)نجاز خ,ل اجل المحدد و مطابقته لقواعد المرقي الع
كما حدد حترام الضمنات القانونية الخاصة و ا البناء و التعميير و لضوابط البيئية و المعمارية ا)زمة 

ھا نسبة كبيرة و ان كنا نرى ان38بامائة عم, بالمادة 20حا)ت مراجعة الثمن دون أن تتجاوز نسبة 
)سيما اذا دفع  الثمن التقديري عن طريق القرض و بالتلي ھو يسدد  مقارنة مع مدخول المشتري

أقساطه، كما أن السكنات الترقوية غير مدعمة باھضة الثمن ، كما أن تغير أسعار البناء ھي في ارتفاع 
ماذا يتحملھا المشتري و بأمكان مستمر، و زيادة عدد العمال بسبب تأخر المرقي في عملية ا)نجاز فل

 20المرقي العقاري توقعھا و أخذھا بعين ا)عتبار في تحديد التكلفة،ايضا نسبة التسبيق باھضة تقدر ب
المرقي العقاري حتى )  تقيدغير أنھا  52 بالمائة مقارنة مع غ,ء ھذه السكنات الترقوية عم, بالمادة 

و أقساط أخرى دون  بامائة  50تسبيق من بعض المرقين الى وصل طلب ال د، فقيستغل حاجة المواطن 
بالمقابل نظم التزامات البعض ا)خر يطلب دفع مرة واحدة تقدم مراحل ا)نجازأو الشروع فيھا و 

أو باقي الثمن حسب نوع العقد ( بيع بناء على التصاميم و عقد حفظ  المشتري بدفع التسبيق و الدفعات
وان كنا نرى أن حاجة المواطن للسكن ترغمه على تنفيذ التزماته دون نقاش الحق ) و حا)ت الفسخ ،

  . 1إ) اذا كانت قدراته المالية )تكفي )سيما في دفع الزيادة في الثمن
  المطلب الثثاني

  مفھوم نشاط الترقية العقارية
  

م في انجاز المشاريع لعمليات التي تساھ: (( يشمل نشاط الترقية العقارية ، مجموعة ا 14عرفته المادة 
  العقارية المخصصصة للبيع أو ا)يجارأو تلبية الحاجات الخاصة.

يمكن أن تكون ھذه المح,ت ذات استعمال سكني أو مھني و عرضيا يمكن أن تكون مح,ت ذات 
  . 2استعمال حرفي أو تجاري))

                                                 
 04-11من القانون  58-54راجع المواد  – 2
 04-11 من القانون 52و   47/03راجع المواد  – 1
(( مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء و التھيئةو  04- 11من القانون  03يقصد بالمشاريع العقارية بمفھوم المادة   - 2

ا)ص,حو الترميم و التجديد و اعادة التأھيل و اعادة الھيكلة و تدعيم البنايات المخصصة للبيع و / أو ا)يجار بما فيھا 
تقبال البنايات))، كما حددت ھذه المادة معاني المصطلحات التالية بخ,ف المرسوم تھيئة ارضيات المخصصة )س

  : 03- 93التشريعي 
  البناء: كل عملية تشيد بنايةو / أو مجموعة بنايات ذات ا)ستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المھني. -
  فيھا الفضاءات المشتركة الخارجية . التھيئة: كل عملية انجازو / أو تھيئة شبكات التھيئة بما فيھا -
  ا)ص,ح: استعادة أو اص,ح أجزاء من البناية و تتعلق باشغال الثانوية. -
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فقه و القضاء، و قد حاول حاول المشرع اعطاء تعريف لنشاط الترقية العقارية بالرغم من أنھا مھمة ال
من المرسوم التشريعي  02حيث تنص المادة  03-93تفادي نقص التعريف في ظل المرسوم التشريعي 

يشمل النشاط العقاري على « المتعلق بالنشاط العقاري:  14/03/1993المؤرخ في  03-93رقم 
أو لتلبية  صصة للبيع أو ا�يجار مجموعة اعمال التي تساھم في إنجاز أو تجديد ام,ك العقارية المخ

  .حاجات خاصة
يمكن أن تكون ام,ك العقارية المعنية محال ذات استعمال السكني أو محال مخصصة �يواء نشـاط 

   »أو صناعي أو تجاري حـرفي
بحيث ، من خ,ل استقراءنا لنص المادتين، نستنتج أن المشرع قد فتح المجال للمرقي العقاري

البيع، ا�يجار، تلبية الحاجات الخاصة، غير أنھا لم  3الترقية العقارية تشمل ث,ثة أھدافأصبحت برامج 
جميع المشاريع الترقوية التي تظم التصرفات تعد تقتصر فقط على ا)نجاز و تجديد ام,ك العقارية بل 

تالي حصر ھذه اعمال ، و بالالسابق و المشار اليھا في الھامش 03و اعمال المادية المحددة في المادة
  . و حدد مقصودھا

فإن المرقي العقاري له صفة تاجر و بالتالي أعماله تجارية تھدف لتحقيق  19بالجوع الى المادة 
خاصة التي تھدف الى تحقيق الربح و إ) ) يمكن الجات احالالربح، لھذا نرى ضرورة اضافة الى تلبية 

  اعتبارھا عمل تجاري.
حيث نص  03-93الترجمة الحرفية لنص الفرنسي في المرسوم التشريعي تصحيح التسمية حسب 

على نشاط الترقية العقارية بخ,ف النص العربي الذي تكلم على النشاط العقاري الذي يعتبر مظھر من 
  نص على نشاط الترقية العقارية. صحح الخطا و  04-11مظاھر ھذا النشاط، و في قانون 

أو      في انجاز المشروع العقاري دون استثناء لWعمال الثانوية  نص على اعمال التي تساھم
التركيز على اعمال التي تقوم على أخذ زمام المبادرة و العناية الرئيسية في عملية التشييد مما يجعل 
المقاولين و مكاتب الدراسات و المھندسين بنفس مركز المرقي العقاري بالرغم من أن ھؤ)ء )تتوفر 

و ليس لھم     شروط المرقي العقاري و ان ساھموا في انجاز المشروع العقاري، فھم ليسوا بتجار فيھم 
  . 1اعتماد

في الفقرة الثانية حدد طبيعة المح,ت المنجزة موضوع المشروع العقاري، لكن الجديد الذي 
نية على حساب يظھر لنا من خ,ل قرائتنا أنه أعطى اھمية و اولوية للمح,ت السكنية و المھ

المح,ت التجارية و الحرفية، و ربما نتفھم أولوية المح,ت السكنية بالنظر زمة السكن الخانقة      و 
الطلب المتزايد عليھا، و عليه لم يبين المشرع اساس اولوية و المقصود من كلمة وعرضيا يمكن أن 

، ان كنا نوافق اعطاء اولوية في لتنفيذيةتكون... ربما تتبين امور بصدور المراسيم التنظيمية و ا
                                                                                                                                                         

تجدر الم,حظة أن ادخال اعمال الثانوية المساھمة في عملية ا)نجاز أو ا)ص,ح تدخل المھندسين و المقاولين من 
ين عقاريين بالرغم من أن ھؤ)ء )تتوفر فيھم صفة التاجر ، و غير الباطن و مكاتب الدراسات بصفتھم مساھمين مرق

  معتمدين ، لذا يجب التركيز على اعمال الرئيسية التي تقوم على أخذ زمام المبادرة و العناية في عملية التشييد.
م المتضمنة في القانون الترميم العقاري: كل عملية تسمح بتأھيل بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي،دون مساس باحكا

  . 1998يونيوا 15المؤرخ في  04- 98رقم 
التجذيذ العمراني: كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع اساسي للحي، تغيرا جذريافي النسيج العمراني الموجود مع 

  امكانية ھدم البنايات القديمة، و عند ا)قتضاء اعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع.
ة التأھيل: كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتھا إلى حالتھا اولى و تحسين شروط اعاد

  الرفاھية و استعمال تجھيزات استغ,ل.
  اعادة الھيكلة: يمكن أن تكون شاملة أو جزئية، و تخصص شبكات التھيئة و كذا البنايات أو مجموعة البنايات.

تؤدي ھذه العملية إلى الھدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خ,ل تحويل النشاطات بكل أنواعھا و يمكن أن 
  و إعادة تخصيص البنايات من أجل استعمال اخر.

  التدعيم: كل عملية تتمثل في اعادة ا)ستقرار لبنايةما من أجل تكيفھا مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
 
  المتعلق بالترقية العقارية (الملغى). 04/03/1986المؤرخ في  07- 86قم بخ,ف قانون ر - 3
))، مجلة 03- 93راجع طيب زروتي : (( حماية مشتري العقار  في البيع بناء على التصاميم طبقا للمرسوم التشريعي  – 1

 .52كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، ص  2001لسنة  02العلوم القانونية العدد 
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ع العقاري للمح,ت السكنية بأن تكون لھا أكبر مساحة و يمكن معھا تخصيص مساحات والمشر
مخصصة لمح,ت مھنية و تجارية و حرفية، كما تجدر الم,حظة أنه حذف المح,ت الصناعية التي 

  .منه)27الملغى ماعدى المادة ( 03-93من المرسوم التشريعي  02نص عليھا في المادة 
ھذا القانون لم ينظم أحكام ا)يجار بعد الغائھا فھل ترك تنظيمھا للمراسيم التنظيمية أو للقواعد 

؟ نفس التساِؤل بالنسبة للملكية  03-93العامة و ھل أرجع حق البقاء بعد الغائه في المرسوم التسريعي 
  المشتركة.

أو    يشمل نشاط الترقية العقرية الذي يقوم به شخص طبيعي ((لي : لذا نقترح أن يكون التعريف كما ي
، العمليات  التي تساھم  23الى 18المحددة في المواد  و صفة مرقي عقاري معنوي تتوفر فيه الشروط

.  من طرف المرقي العقاري مع أخذ زمام المبادرة و العناية عقاريةبصفة رئيسية في انجاز المشاريع ال
  .للبيع أو ا)يجارأو تلبية الحجات الخاصة التي تھدف لتحقيق الربحو المخصصة 

يمكن أن تشمل معھا مح,ت   أساساويمكن أن تكون ھذه المشاريع العقارية مح,ت ذات استعمال سكني 
  .حرفي أو تجاري)) مھني أو ذات استعمال

  المطلب الثالث
  مخطط انعاش السكن و دعمه من قبل الدولة

  
العمومية واعية بمدى تأثير قضية ا�سكان في نجاح كل سياسة نمو ا)قتصاد،  أصبحت السلطات

 150.000)سيما أمام العجز المسجل بين عدد السكنات و حجم الطلبات، إذ يجب الوصول إلى بناء 
سنوات ، و بفضل مخطط دعم ا�نعاش ا)قتصادي،  10وحدة سكنية سنويا على اقل خ,ل مدة 

نويع صيغ الحصول على سكن، و ا)ستفادة من الدعم و إعانة مالية )سيما في إطار شرعت  في سياسة ت
٪،و 14بعض صيغ مثل السكن التساھمي و الريفي و ا)جتماعي ا)يجاري  التي تتزايد سنويا بنسبة 

، إضافة إلى تشجيع ھذا القطاع 2مليار دينار من أجل تجسيد ھذه البرامج 708قامت بضخ حوالي 
ذات طابع جبائي و مالي، و تسھيل الحصول على القروض و تمويل كل من عملية انجاز أو  بتحفيزات

شراء لمسكن ، )سيما فيما يخص القروض المسيرة بتخفيض نسبة الفوائد حسب دخل المقترض من أجل 
  شراء سكنات جماعية.

  
  :التحفيزات الجبائية -أو,

  ل أساسا :في المجال الجبائي تعتبر التحفيزات ھامة تتمث-
  :بانسبة للمرقي العقاري-1
 عند بيعھا. من حقوق نقل الملكية في اطار نشطات الترقية العقاريةاعفاء عقود سكنات  -
اعفاء من رسم ا)شھار العقاري للعقود المتضمنة اقتناء المتعدين بالترقية العقارية أو الخواص  -

ن الدعم المالي من الخزينة أراضي ا)ساس الموجھة إلى انجاز برامج السكن للمستفيد م
  العمومية و )سيما منھا السكن الترقوي المدعم و السكن في اطار البيع با)يجار و السكن الريفي

 اعفاء عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائ,ت من الرسم على القيمة المضافة -
ناتجة عن نشاطات اعفاء من الضريبة على الدخل ا)جمالي و الضريبة على أرباح الشركات ال -

شرط احترام دفتر بانجاز المساكن ا)جنماعية ا)يجارية و الترقوية المدعمة و الريفية و ھذا 
 اعباء.

مائة على رقم اعمال بدون لبا 2يخضع ھذا النشاط للرسم على النشاط المھني المحدد بنسبة   -
 نشطاتھم.الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمرقين العقاريين في اطار 

 مائةلبا 3الرسم العقاري للملكيات المبنية بنسبة  -

                                                 
العام للضرائب ع. راوية : (( رسالة المدرية العامة للضرائب))، ا)سكان قطاع واعد مدعم جبائيا، نشرة المدير  – 2

 .6ص  2008سبتمبر  34العدد  -شھرية للمدرية العامة للضرائب
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لرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات البناء أو بيع العقارات ذات الطابع السكني أو تخضع ل -
 .الموجھة لنشاط مھني أو حرفي أو تجاري، ينجز في اطار نشاطات الترقية العقارية

 7ذا البناء عليھا مح,ت سكنية الى نسبة مخفضة تخضع عمليات اعادة تھيئة اراضي و ك -
مائة لبا 17مائة مع الحق في الخصم، في حين تخضع المح,ت ذات طابع تجاري الى نسبة لبا

 مع الحق في الخصم.
 لفائدة ا/سر و المستفدين: - 2
 اعفاء السكن ا)جتماعي ا)يجاري التابع للقطاع العمومي من الرسم العقاري. -
 .القروض البنكية الممنوحة ل,سر من أجل اقتناء أو بناء سكنات فردية وم من الرس اعفاء -
و           عقود بيع العقرات ذات ا)ستعمال السكني بصفة رئيسية ل من رسوم نقل الملكية اعفاء -

و          المتنازل عنھا من طرف ھيئات الترقية العقارية العمومية تبعا لصيغة البع با)يجار 
  1رقوي المدعم و السكن الريفيالسكن الت

  بالنسبة للقروض العقارية المسيرة:-ثانيا 
تطبيقا استحدث المشرع الجزائري لدعم اسر في اطار النشطات الترقوية و السكنات المدعمة       

و المتممة بالمادة  2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01- 09من امر  109حكام المادة 
المرسوم  2 2010المتضمن قانون المالية لسنة 2009-12-30المؤرخ في  09-09القانون من  75

الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض في نسبة  2010مارس  10المؤرخ في  87-10التنفيذي 
أو بناء  الفوائد على القروض التي تمنحھا البنوك العمومية و المؤسسات المالية )قتناء سكن جماعي

القيمة في نسبة الفوائد لھذه المؤسسات،  ، بحيث تتكفل الدولة بدفع فارق 3يفي من قبل المستفدينسكن ر
مقارنة بصعوبة شراء سكن من امر الذي يشجع المواطن على اقبال على ھذا النوع من السكنات 

  السوق الموازية )رتفاع تكاليف الشراء و الدفع المباشر للثمن.
  

 22/04/2010المؤرخة في  01)ستفادة من ھذا القرض بموجب التعليمة رقم تم تحديد شروط ا     
  بحيث: 87-10للمدرية العامة للخزينة العمومية التي صدرت تطبيقا للمرسوم 

اذا كان القرض لتمويل سكن ترقوي فيجب أن يكون جماعيا و أن يكون جديد أي منجز عن  -
  .تمدمع طريق البيع على التصاميم من طرف مرقي عقاري

على رخصة من طرف اللجنة الو)ئية اذا كان القرض لتمويل سكن ريفي فيجب الحصول  -
المختصة، والمشكلة على مستوى جميع الو)يات لھذا الغرض من أجل تحديد اذا كان السكن 

 .ريفيا فع,
ن، عدم ا)ستفادة من مختلف أشكال  و صيغ الدعم المقدمة من قبل الدولة سابقا بالنسبة للحالتي -

 حصول علىمع عدم تطبيق ھذا المرسوم بأثر رجعي  بالنسبة لWشخاص الذين سبق لھم 
 .القرض

القوض المسيرة )قتناء سكن ترقوي جماعي يمتلكه المرقي بشرط أن ) يتعدى سقف القرض  -
متر مربع مع  120مليون سنتيم و شقة بمساحة )تزيد عن  200مليون دينار أي مليار و  12

 .1ل القرض الى مليار سنتيم اذا توفر عاملي السن المبكر و الدخل المنتظمامكانية وصو
نسبة الفوائد في القروض المسيرة بالنسبة للسكن الترقوي الجماعي حسب دخل  تحدد معد)ت  -

 الفرد :

                                                 
رة المدير العام للضرائب ع. راوية : (( رسالة المدرية العامة للضرائب))، ا)سكان قطاع واعد مدعم جبائيا، نش – 1

 .5ص  2008سبتمبر  34العدد  -شھرية للمدرية العامة للضرائب
 26ص  78العدد  31/12/2009الجريدة الرسميةالمؤرخة في   - 2
 4ص  17العدد  14/03/2010الجريدة الرسمية المؤرخة في  – 3
ثمار)) ، مداخلة يسعد فضيلة، سالمي وردة: (( أنواع القرض  العقاري و  دور القروض المسيرة في دعم ا)ست – 1

بجامعة منتوري ، كلية  -2011فيفري  23/24لملتقى وطني حول الملكية العقارية و دورھا في تنمية ا)ستثمار ليمي 
 .4الحقوق و العلوم السياسية، قسنطينة، ص
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(        اذا كان دخل الفرد أكثر بمرة واحدة اجر الوطني ادنى المضمون في السنة بامائة1 -
 18أكثر  من مرات اجر الوطني ادنى المضمون، اي  6و أقل أو يساوي  دج) 18000

 . ألف دينار 108أقل أو يساوي ألف دينارو
مرات اجر الوطني ادنى المضمون و أقل من  6اذا كان دخل الفرد أكثر في السنة بامائة 3 -

و أقل  اردين ألف108من  كثرمرة اجر الوطني ادنى المضمون أو تساوي ، اي أ 12
 .2دينارألف  216من

بانسبة للسكن الريفي تثبت طبيعة ھذا السكن من قبل السلطات المحلية بوثيقة تصدرھا اللجنة  -
دعم الدولة سواء كان ب على الو)ية و ذلك بموجب قرار بأحقية ا)ستفادة من المختصة تنص

و يتولى المرقي  سكن ريفي فردي يتولى الفرد انجازه و تحمل تبعيته و إما سكن جماعي
 العقاري انجازه

 مائةلبا 1وتحدد معد)ت نسبة الفائد في ھذه الحالة بنفس النسب المذكورة أع,ه، تختلف فقط في نسبة   
مرات اجر الوطني المضمون، الباقي بدون  6لم يحدد الحد ادنى و عليه يجب أن يتجاوز دخل الفرد 

  تغيير.
  من طرف صندوق الوطني للسكن ثالثا ا:عانة المالية المقدمة 

إن غ,ء ثمن السكنات تزداد بزيادة الطلب عليھا، لھذا أغلب الطلبات تتجه إلى السكنات   ا�جتماعية،   
البيع با)يجار و لتخفيض العبء على الدولة، تقوم ھذه اخيرة بتشجيع عملية شراء السكنات الريفية أو 

) لفائدة المشتري في حالة AAPى التصاميم بمنح دعم مالي (الترقوية في إطار عقد البيع بناء علأو
البناية الفردية أو لجماعة المالكين في حالة البناية الجماعية، لھذا أحدث صندوق الوطني للسكن بموجب 

يتكفل بدراسة طلبات ا�عانة، و التحقق من توفر  19913قرار من وزارة السكن و التعمير في سنة 
  :في المتمثلة الشروط

التحقق من عدم استفادة طالب ا�عانة من قبل بسكن أو ملكية عقارية عام\ة أو دع\م مق\دم م\ن ط\رف  -1
  الدولة جل شراء مسكن.

  ) يملك أي ملكية ذات استعمال سكني. -2
  .1ألف دج 92) يتجاوز دخله الشھري  -3

ي العقاري الذي يجم\ع و على من تتوفر فيھم الشروط المذكورة أع,ه، يقدم طلبه بواسطة المرق 
طلبات جماعة المالكين ليقدمھا للصندوق مرف\ق بمل\ف يتك\ون م\ن وثيق\ة تقني\ة تب\ين متطلب\ات المش\روع، 
نس\خة م\\ن الس\جل التج\\اري، نس\خة م\\ن الموافق\ة مس\\تخرجة م\ن ط\\رف المص\الح التقني\\ة للو)ي\ة، ش\\ھادة 

و نس\خة        مع م\W اس\تمارة تعھ\د،،  وثيقة توضح برنامج أشغال المتطلبة �نجاز المشروع،  رالتعمي
و الوث\\ائق الت\\ي تتطلبھ\\ا الھيئ\\ات المحلي\\ة وفق\\ا لتعليم\\ات م\\ن ، م\\ن الموافق\\ة و ا�تفاقي\\ة  أو دفت\\ر الش\\روط

  الھيئات المختصة.
يدفع الملف في نسختين إلى مديرية التعمير و اشغال العامة للو)ي\ة الت\ي تتكف\ل بتحوي\ل المل\ف   

التعمير لتأكيد الموافقة، و يلت\زم المرق\ي العق\اري خ\,ل أج\ل س\تة أش\ھر م\ن ت\اريخ إلى وزارة السكن و 
تبليغ قرار بقبول دراسة الملف، بتقديم عق\د ملكي\ة ارض ، و رخص\ة البن\اء ، و قائم\ة بالمس\تفيدين م\ن 

ائم\\ة البن\اء ، ملف\اتھم ليق\\وم الص\ندوق بدراس\\ة ھ\ذه الملف\\ات، و تق\دير ال\دعم المس\\تحق لك\ل مش\\تري م\ن ق

                                                 
 دج 18000بقيمة   2012دج  ثم عدل ابتداء من شھر جانفي  15000نشير أن الحد ادنى لWجر كان  – 2
عتبر الصندوق الوطني للسكن من اشخاص العامة ذو طبيعة تجارية المكلف بتقديم المساعدات المالية في إطار ي - 3

  اكتساب الملكية راجع:
- Guide de l'urbanisme de la construction et de la promotion immobilière; 2004, éditions 
GAL; P 108. 

 308- 94المحدد لطريقة تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  15/11/2000مؤرخ في راجع القرار الوزاري المشترك ال - 1
الجريدة  ، الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لWسر 04/10/1994المؤرخ في 

صادر في الجريدة ، ال 09/04/2002، المعدل و المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  16الرسمية العدد 
 .32الرسمية العدد 
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جماعة المالكين للعقار ، مع إمضاء اتفاقية مع البائع حول المبلغ المقدر دفعه على شكل دعم مالي وكيفية 
دفعه ، و نشير أنه في حالة عقد البيع بناء على التصاميم فإن المبلغ يدفع على أقساط حسب مراح\ل تق\دم 

اول الت\أمين ل\دى ص\ندوق الض\مان و اشغال ، كما يشترط على المرقي العقاري قبل أخذ مبلغ القس\ط 
عقد عند الموثق ، أما بعد دفعه يلت\زم ب\إع,م الص\ندوق ال\وطني للس\كن بحال\ة الالكفالة المتبادلة و اكتتاب 

  .2تقدم اشغال عند نھاية كل مرحلة من ا�نجاز
جر امرات  4-1ألف دج اذا كان دخل الفرد يتراوح مابين 700كأقصى حد  يقدر مبلغ الدعم  

مرات اجر الوطني  5ألف دج اذا كان دخل الفرد )يتجاوز400الوطني ادنى المضمون، والى 
  ادنى المضمون.

تساھم ھذه المبالغ المدفوعة في شكل دعم مقدم من دولة غير مس\ترد، ف\ي تغطي\ة ج\زء م\ن ثم\ن   
فھا لمدخرات\ه لش\راء العقار المباع كم\ا يس\مح ل\ذوي ال\دخل المح\دود بالحص\ول عل\ى مس\اعدة مالي\ة يض\ي

  .متطلباته مسكن يلبي حاجاته و
ابت\داء م\ن  أل\ف دج 700بالنسبة للسكن الريفي سواء كان جم\اعي أو ف\ردي يس\تفيد م\ن دع\م يص\ل ال\ى 

  اول من المبحث الموالي. ، نؤجل تحديد التفصيل تقديم الدعم في المطلب 2009مطلع عام 
في اقتناء مواد البناء و الوعاء العق\اري م\ن الس\وق العمومي\ة  ظاف الى دعم ھذا القطاع ، التسھيل       

  بأثمان منخفضة.
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  تنوع صيغ نشاطات الترقية العقارية و السكنات المدعمة

  
عبر  بفضل مخطط دعم ا)نعاش ا)قتصادي، شرعت السلطات العمومية في تطبيق سياسة البناء       

يستفيد البعض منھا من اعانات مباشرة تقدم للمستفيد في اطار ا)يجار اللجوء الى عدة صيغ، حيث 
 العمومي الذي عوض السكنات ا)جتماعية و السكن الريفي الفردي أما الجماعي فإن الدعم يستفيد منه
بطريق غير مباشر المرقي العقاري، وتجدر ا)شارة أن السكن الريفي الفردي ) يدخل ضمن نشاطات 

  ارية ن المرقي العقاري غير مشرف عليه، لھذا نستثنيه من الدراسة.الترقية العق
بينما يستفيد البعض ا)خر من ا)عانات غير المباشرة تمنح أساسا للمرقي العقاري في اطار السكن    

في السكن الترقوي غير مدعم  ليس لھا الحق ا)، وھناك فئة محرومة من دعم الدولة الترقوي المدعم
  شروط ا)ستفادة من الدعم. لعدم توفر

  كما ھناك  نوع اخر يسمح بشراء عن طريق ا)يجار و ھو ما يعرف بالبيع با)يجار .
  التالية: بنفصل في كل نوع من خ,ل المطال

  
  المطلب ا/ول

  (ا,يجار العمومي و السكن الريفي)سكنات ا,عانة
المستفيد دون وساطة المرقي العقاري كأصل عام و الفئدة تعود مباشرة الى  عانة الماديةبما أن ا)      

  ، و التي تنقسم الى نوعين: 1، لھذا سمية بسكنات اعانةماعدى السكنات الريفية الجماعية

                                                 
المحددة لشروط وطريقة ودفع المساعدات المالية  28/04/2002المؤرخة في  183راجع التعليمة الوزارية رقم  - 2

  مقتبس من المرجع: 09/04/2002المقدمة من الصندوق الوطني للسكن بموجب قرار وزاري مؤرخ في 
- Guide de l'urbanisme de la construction et de la promotion immobilière 2004 éditions GAL. 
P 203, 204, 205. 

المدير العام للضرائب ع. راوية : (( رسالة المدرية العامة للضرائب))، ا)سكان قطاع واعد مدعم جبائيا، نشرة  –- 1
 . 6ص  2008سبتمبر  34العدد  -شھرية للمدرية العامة للضرائب
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  ا)يجار العمومي الموجه الى الفئة ا)جتماعية المعوزة -
 لفئة التي ترغب في بناء سكن فردي في منطقة ريفية أو شراءالسكن الريفي و الذي يخص ل -

 سكن جماعي في نفس التصنيف.
  أو,: ا,يجار العمومي

من سكن  تخص الفئات المحرومة يعتبر ا)يجار العمومي المستحدث كبديل للسكنات ا)جتماعية     
أو تقطن في سكن غير )ئق ) تتوفر فيه أدنى شروط العيش فيه، تضمن أحكامه المرسوم التنفيذي 

  ا)يجاري. ي يحدد قواعد منح السكن العموميالذ 111/05/2008المؤرخ في  08-142
يقصد بالسكن العمومي ا)يجاري في ھذا  التنفيذي :((من ھذا المرسوم  02عرفته المادة     

المرسوم السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية و الموجھة فقط لWشخاص 
غير )ئقة،أو ) تتوفر على أدنى  في سكناتا)جتماعية المحرومة التي ) تملك سكنا أو تقطن 

شروط النظافة.كما يمكن استعمال السكن العمومي ا)يجاري لتلبية حجات المحلية ناتجة عن ظروف 
  استثنائية أو ذات منفعة عامة)).

يغتمد تمويل السكن العمومي ا)يجاري على ميزانية الدولة بقرار إداري من طرف السلطة العامة، 
أو      ة و التسيير العقاري انجازه، غير أنھا ليست المسؤولة بتحديد المستفدين تتولى ديوان الترقي

 05الى  02الشروط المحددة في المواد من، بل تختص بذلك الدائرة بعد توفر توزيع ھذه السكنات
  من المرسوم المذكور أع,ه ، و تتمثل ھذه الشروط في:

  :شروط متعلقة بالسكن -1
  تعمال سكني ملكية تامة)يملك سكن أو عقار ذا اس -
 ) يملك قطعة أرض صالحة للبناء -
لم يستفد سكن عمومي ايجاري أو سكن اجتماعي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في اطار البيع  -

 با)يجار.
 لم يستفد من اعانة الدولة في اطار شراءأو بناء سكن أو تھيئة سكن ريفي -
 سكنات قصديرية -
  يقبل الترميممبنى مھدد با)نھيارأو قديم ) -
 مراكز عبور لعائ,ت منكوبة -

: المسكن الذي يقطن فيه ) يتوفر على أدنى شروط النظافة، و ذلك بأخذ  الشروط المتعلقة بالنظافة -2
  بعين ا)عتبار المعايير التالية:

  وجود مياه قذرة -
 عدم وجود ماء الشرب و الكھرباء -
 وجود مراحض مشتركة -
 ون تحت سقف واحدعدد الغرف و اشخاص الذين يعش -

  الشروط المتعلقة بالمداخيل و ا,قامة: -3
  ألف دينار 24يجب عدم تجاوز الدخل الشھري  -
 سنوات على اقل ببلدية اقامته العادية5يجب أن يقيم منذ  -

  سنة على اقل عند ايداع الطلب. 21سن  أن يكون  الشروط المتعلقة بالسن: -4
 :الشروط المتعلقة بالملف -5

ستفادة من سكن عمومي ايجاري حسب النموذج المطبوع مرفقا بملف ( نسخة من يودع طلب ا)   
شھادة المي,د، شھادة عائلية،شھادة اقامة، شھادة تثبة مدخول أو اجرة،شھادة تثبت عدم امت,ك 
عقار لطاب السكن و زوجه مسلمة من المحافظة العقارية، تصريح شرفي بتوفر ھذه الشروط و 

الى لجنة ثل بدائرة أخرى و كل تصريح كاذب يقصيه من القائمة و يتابع قضائيا)عدم تقديم طلب مما

                                                                                                                                                         
 



 12

الدائرة المعنية مقابل تسليم وصل يحمل رقم تسلسلي مسجل في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة 
  المختصة اقليميا و يؤشر عليه.

اس الم,حظات المسجلة طبقا للمعيير و سلم التنقيط على أس بتنقيط الطلبات 1تقوم لحنة الدائرة     
حول ترتيب طالبي السكنات حسب  في  الوثيقة التقنية للتحقيق و ملفه، ثم تجتمع من أجل التداول

سنة، تعلق  35و اولوية للذين يتجاوز سنھم  النقاط المحصل عليھا، بموجبھا يتم ترتيب المستفدين
البلدي و عند الضرورة في أماكن ساعة التي تلي المداولة بمقر المجلس الشعبي  84القائمة في 

أيام من تاريخ النشر أمام لجنة الطعن لتفصل فيه  8أيام مع امكانية الطعن خ,ل 8عمومية خ,ل 
يوم تبلغه الى لجنة الدائرة التي تقوم بتحديد القائمة النھائية للمستفدين و تبلغھا للوالي  30خ,ل أجل 

بمقر البلدية، ثم تسلم  ساعة 48دي لنشرھا خ,ل الذي يرسلھا الى رئيس المجلس الشعبي البل
السكنات للمستفدين منھا حسب القائمة المعلن عنھا حتى يتمكن المستفيد من ا)نتفاع بالعين المؤجرة  

يوم من تسلمه 30بمقابل دفع اجرة المتفق عليھا و التي تكون رمزية حسب مدخولھم في مدة 
كما يلتزم باستعمال السكن طبقا لما  142-08سوم التنفيذي من المر 56وصل ا)شعار طبقا للمادة 

و الھدوء و يبادر بإخطار  أعد اليه و المحافظة عليه و على اجزاء المشتركة و ملحقات السكن
المؤجر بكل مايھدد س,مة السكن، كما يلتزم برد السكن المؤجر عند انتھاء مدة عقد ا)يجار التي 

  من المرسوم المذكور أع,ه. 02سنوات قابلة للتجديد عم, بامادة  3تنقضي بعد 
قات ، غير أنھا تحرم في اخير نستخلص أن مبلغ ا)يجار يخفف العبء على الدولة في تحمل النف 

الفئات المعدومة الدخل ، مما يساعد على انتشار البنايات الفوضوية و القصديرية التي تشوه المدن 
  الجزائرية، لذا نقترح أن تعفى ھذه الفئات من دفع اجرة.

  السكن الريفي -ثانيا
الدولة عملية بھدف تخفيف الضغط على المدن و القضاء على ظاھرة النزوح الريفي، تشجع     

البناء في المناطق الريفية بمنح دعم مالي )يرد على حساب الصندوق الوطني للسكن بموجب 
في اطار التنمية الريفية للشخص الذي يرد انجاز  31/07/2002المؤرخ في  06التعليمة الوزارية 

ا)جتماعية  سكن أو شراء سكن جماعي في ھذه المنطقة، و ھو سكن يعتمد بالدرجة اولى الفئات
  المحدودة الدخل، و عليه ينقسم الى نوعين:

دون تدخل المرقي العقاري لھذا  سكن ريفي فردي يتولى الفرد انجازه لوحده و تحمل تبعيته -
   نستثنيه من نشطات الترقية العقارية.

 سكن ريفي جماعي يتولى المرقي العقاري انجازه، بعد دراسة مشروعه من الناحية التقنية.  -
 : نجملھا كمايلي: ,ستفادة من السكن الريفي شروط -1

  لم يستفد من قبل من أي اعانة من قبل الدولة  -
 لم يستفد من قبل من أي سكن إجتماعي -
 لم يستفد من قبل من أي حصة أرضية إجتماعية -
 يجب التحصل على موافقة من قبل الصندوق الوطني للسكن -

  :ا,جراءات المتبعة ل2ستفادة من الدعم المالي -2
يوم من تاريخ ايداع الملف  15بعد اتمتم الملف تأتي مرحلة التحقيق ميدانيا عن طريق كشف خ,ل      

و التجھيزات    مدير السكن بحضور لجنة(تتكون من الوالي وھو رئيس اللجنة أو من ينوبه، 
المناطق  ، مدير البناء و التعمير، مدير المصالح الف,حية ، م,حظ مختصص في   D.L.E.Pالعمومية

الرفية ، مدير الوكالة الصندوق الوطني للسكن)، و يستطيع الرئيس أن يطلب ھذه اللجنة لعقد اجتماع 
من أجل اتخاذ القرار، وفي حالة تطابق مع شروط ا)ستفادة يصدر قرار الموافقة يوقع عليه من قبل 

  .الوالي ، أما في حالة عدم الموافقة يبلغ المعني بذلك

                                                 
، أما بالنسبة لفرق التحقيق رئيس الدائرة ھو  142-08من المرسوم التنفيذي  13لجنة الدائرة المادة  راجع التشكيلة – 1

 من يعينھم و يؤدون اليمين أمام ريس المحكمة مھمتھم التحقيق الميداني لطالب السكن.
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، الصندوق الوطني للسكن  من طرف الدعم يد مكان المشروع و الھدف منه و قيمة مبلغيتم تحد      
يبلغ المسؤولين الجھويين عن ملفات مساعدة من أجل تسجيله ضمن ملف المستفيد وبعد موافقة  الذي

مستفيد الصندوق يتم اعداد دفتر الشروط الذي يبين حقوق و واجبات المستفيد و يتم التوقيع عليھا من قبل ال
و يحول   ما لحساب المستفيد مباشرة اذا كان السكن فردي، و بذلك يحرر مبلغ الدعم المالي و يصب إ

ل استعمال مخالف ل,عانة يرتب عليه ارجاع مبلغ العقاري حسب تقدم نسبة اشغال.و ك لحساب المرقي
  ا)ستفادة مع متابعته قضائيا.

ثم زادت الى  2002- 200مليون خ,ل سنة  30يث كان إن الدعم المالي عرف عدة تصعيدات ح     
  بسبب ارتفاع مواد البناء. 2009مليون دينار لسنة  70مليون و حاليا  50

  المطلب الثاني
 السكنات الترقوية

، فإنھا تسمح للمرقي العقاري بالبيع قبل ا)نجاز  04-11من القانون  25بالرجوع لنص المادة         
في عقد حفظ الحق و ھو الذي بشرط أن يفرغ ھذا العقد اما  البناية في طور ا)نجاز، البناية أو لجزء من

حق يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور ا)نجاز الى صاحب حفظ ال
مان ض فتوح باسم ھذا اخير لدى ھيئةفي حساب مبامائة  20) يتجاوز  فور انھائه مقابل تسبيق يدفعه

على أن يتم تحويل الملكية  عند التسديد النھائي لسعر العقار المحفوظ ،  27لترقية العقارية عم, بالمادة ا
، يبرم عندما )يلجأ  1 أشھر من التسلم المؤقت للبناية 3، و يجب اعداد عقد البيع  على التصاميم بعد 

  . 36المخالفة للمادة لتمويل عملية ا)نجاز بمفھوم  ضرولطلب ق العقاري المرقي
قد يفرغ في شكل عقد بيع على التصاميم  و ھو العقد الذي يتضمن و يكرس تحويل حقوق          
البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم اشغال و في المقابل  ملكيةو ارض 

السكن الترقوي للمستفيد  مو يتم اثبات تسل 28ادة نجاز طبقا للميلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم ا)
، ويكون الثمن تقديري قابل  34بموجب محضر يحرر من طرف الموثق الذي اكتتب العقد المادة 

 ، ئة كحد أقصى، وان كنا تعتبر النسبة مرتفعة مقارنة مع قيمة الثمن التقديريباما 20للمرجعة في حدود 
 1601المادة  المشرع الفرنسي، بحيث عرف ھذا العقد في أحكامتضمن أحكام تشبه نجد أن المشرع 

الفقرة اولى حتى الفقرة الثامنة من قانون  216من القانون المدني الفرنسي الموافقة للمادة  01الفقرة 
 بناء خ,ل اجل دالبناء والسكن، ومفادھا أن بيع العقار قبل ا�نجاز ھو ذلك العقد الذي يلتزم البائع بتشيي

) أو بيع في حالة ا�نجاز vente  à  termeجل (االمحدد في العقد، وھو إما يكون في شكل البيع ا
  ، إ) أن ھذا النوع اخير ھو اكثر إنتشارا .vente en l'état futur d'achèvement( 2المستقبلي (

اقساط المدفوعة  بحيث تكون فيه نقل الملكية ودفع الثمن حسب مراحل تقدم ا�نجاز، وبالتالي  
من قبل المشتري تساھم في تمويل عملية البناء وعلى تقدم اشغال، حيث تقتطع نسبة محددة حسب قيمة 

الفقرة الثانية من  1601ما أنجزه عند نھايته، وشيئا فشيئا تنتقل الملكية بالتدريج حسب نص المادة 
  القانون  المدني الفرنسي.

فيه ا)لتزام بنقل الملكية، وا)لتزام بدفع الثمن لغاية نھاية  بعكس البيع المؤجل الذي يؤجل  
ا�نجاز، إ) أنه يسمح بدفع الثمن في حساب مغلق، وبالتالي فھو ) يساھم في تمويل عملية ا�نجاز 

  .3الفقرة الثانية من التقنين المدني الفرنسي 1601حسب المادة 
تحت ا�نجاز، نذكر منھم كل من:استاذ  عالبيوقد حاول بعض اساتذة في القانون تعريف عقد   

 Professeur, warrant Agricole; et le professeurوارن أقريكول وبراتون ھدفانجي (

                                                 
 .04-11من قانون  52 - 33-31راجع المواد  – 1

2 -L'article 1601 -01 du code civil reproduit à l'article 261-1 du code  de  la constriction et de 
l'habitation: «la vente d'immeuble à construire est celle par le quelle le vendeur s'oblige à 
édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou 
en état future d'achèvement» 
3 - Olivier Tournafond: «Vente d'immeuble à construire»  répertoire de droit civil ; Tome x 31 

eme année ,encyclopédie juridique, Dalloz, p2 sect.5  
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Baraton Hdeffinger:بأنه ذلك البيع الذي يقع على عقار لم يشيد بعد، يلتزم البائع بمقتضاه « ) عرفاه
ھذه الطريقة تسمح للمشيد من الحصول على السيولة المالية وا)لتزام بنقل الملكية للمشتري،  زبا�نجا

، ويقصد ھنا البيع 1 »حل  ا�نجازاتساعده في تجميع رأسمال المشروع، وذلك ببيع العقار قبل وأثناء مر
  في حالة ا�نجاز المستقبلي ن في البيع المؤجل ) يمكن ا�ستفادة من الثمن إ) عند إتمام ا�نجاز.

) ، فعرف بيع عقار تحت Olivier Tournafond Professeurذ : أولفي تورنافو: (أما استا  
من القانون المدني  1130ا�نجاز على أساس أنه بيع لشيء مستقبلي المنصوص عليه في المادة 

 البناء وإتمام إنجازه ونقل ملكيته إلى المشتري دوھو بيع لعقار لم يشيد بعد، البائع يلتزم بتشيي، 5الفرنسي
بالمقابل يلتزم ھو بدفع اقساط المحددة حسب مراحل تقدم ا�نجاز، مما يساھم في الدعم المالي �تمام 

  عملية البناء.
ذلك العقد الذي يرد على محل « أما استاذ سمير عبد السميع، فقد عرف تمليك عقار تحت ا�نشاء بأنه: 

البائع) بإنشاء عقار معين ( أو وحدة معينة) ووفقا لم يتم إنشاؤه بعد، وبموجب ھذا العقد يتعھد المملك (
أي » تسب أو تسليمه إياه... لنماذج معينة تحددھا وثائق العقد، كما يتعھد بنقل ملكية ھذا العقار إلى المك

الممتلك (المشتري) في المستقبل في مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري له، وھنا يفترض بداھة أن « إلى 
  .2ائع) مالكا للمبيع، وملتزما بالبناء كذلكيكون المملك (الب

وم ، ولتعارف السالفة الذكر، يمكن أن نبسط مفھلمذكورة أع,همواد االبعد إستقراءنا لنصوص 
ذلك العقد الرسمي المسجل و المشھر الذي يتم فيه تمليك لعقار لم يشيد عقد البيع على التصاميم بأنه ((

أو     مع البناية محل ا�نجاز للمشتري  دملكية ارض محل التشييبعد أو مزال في طور ا�نجاز، بنقل 
تجاري أو   مھنيسواء كانت المحال ذات إستعمال سكني أو  3حسب مراحل تقدم )نجازلجزء من البناء 

تمامه خ,ل اجل المحدد في العقد بالمواصفات ا، ويلتزم البائع بصفته مرقي عقاري با�نجاز و4
، وأخير تسليم البناية 5ضمانات تقنية ومالية كافية ه، مع تقديم5بقة، لقواعد البناء والتعميرالمطلوبة والمطا

مجزأة على  )∗∗(بدفع تسبيقات ودفعات ةللمشتري، بالمقابل يلتزم المشتري بصفته المستفيد من البناي
   ))مخصومة من ثمن البيعحسب تقدم اشغال مراحل التشييد 

لى مدعم يستفيد مشتري ھذا العقار من إعانة الدولة متى توفرت وينقسم السكن الترقوي ا
الشروط المحددة في المطلب الثالث من المبحث اول، و غير المدعم بالنسبة لWشخاص الذين )تتوفر 

  فيھم شروط ا)ستفادة من ا)عانة.

                                                 
1 - Warrant Agricole et  Baraton Hdeffinger : « Vente d'immeuble à construire » répertoire de 
Droit civil 2eme édition Tome VIII mise à jour 1988 Dalloz Paris ; p.2 sect. 01 
5 -Art 1130 code civil : « les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation» 

لية بإستثناء التعامل في تركة من القانون المدني الجزائري التي تبيح التعامل في اشياء المستقب 92يقابله نص المادة  -
  إنسان على قيد الحياة.

، »تمليك وحدات البناء تحت ا�نشاء والضمانات القانونية خاصة لمشتري الوحدات السكنية«د/ عبد السميع اودن:  - 2
  .09، مكتبة ومطبعة ا�شعاع الفتي مصر ، ص 2001الطبعة اولى، عام 

من  363عم, بالمادة انتقالھا حتى تمام انجاز في اطار السكنات الترقوية  لم تؤجل اريةو نشير أن انتقال الملكية العق - 3
اضافة الى انتقالھا باتدريج في اطار عقد البيع على التصاميم برغم من أن الملكية العقارية تنتقل بالشھر  القانون المدني 

 ،من القانون المدني793طبقا لنص المادة  العقاري بقوة القانون
  04-11من القانون  14/02راجع  المادة  -  4
الذي يحدد القواعد  19/12/1990المؤرخ في  29-90حيث يجب تسليم شھادة المطابقة المنصوص عنھا في قانون  5

  العامة للتھيئة والتعمير والبناء.
المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  58-75من امر  554والمادة 04-11من نفس  القانون 49-43راجع المواد  5

  القانون المدني المعدل والمتمم.
: يقصد بالتسبقات: ھو المبلغ الذي يدفع قبل البدء في عملية  التشييد، مقابل التصميم المبرمج، والذي على أساسه تتم ∗∗

  عملية ا�نجاز.
  : فهي كل دفع يقدمه المشتري يطابق لكل جزء المنجز.تأما الدفعا
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  لمطلب الثالثا

  البيع با,يجار
ھو الصيغة التي تسمح بالحصول على «...بأنه  105-01من المرسوم التنفيذي رقم  02عرفته المادة 

  .1»مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد إنقضاء مدة ا�يجار المحددة في إطار عقد مكتوب

ھو العقد الذي يلتزم « بنصھا:  )2(35-97من المرسوم التنفيذي رقم  07وقد عرفته المادة   
ره المالك المؤجر أن يحول ملكا عقاريا ذا إستعمال بموجبه ديوان الترقية والتسيير العقاري بإعتبا

ي مشتر إثر فترة تحدد بإتفاق مشترك حسب شروط ھذا المرسوم.*سكني( (  
و          ويحرر العقد حسب شكل الرسمي، ويخضع �جراءات التسجيل وا�شھار وفقا للتشريع   

    التنظيم المعمول بھا.
قد الذي يرد فيه العاقدان ا�يجار والبيع معا، فھو إيجار ھو الع« وعرفه الدكتور محمد حسنين:   

إلى أن يتم الوفاء بالثمن كام,، وبيع حين يتم الوفاء بالثمن، وفي ھذا العقد يتفق الطرفان على أن يسلم 
ل^خر العين المبيعة في مقابل مبلغ دوري متجدد على أن يعتبر ھذا المبلغ أجرة عن ا�نتفاع بالعين 

تى إذا أتم الطرف ا_خر الوفاء بھا جميعا في نھاية المدة المحددة إنتقلت إليه الملكية، فإذا تخلف المبيعة ح
عن الدفع أي مبلغ منھا عند حلول أجل إستحقاقھا، فيوجب عليه أن يرد العين المبيعة، ويعتبر ما دفع 

ھو ضمان عدم التصرف  أجرة مقابل ا�نتفاع به طوال المدة التي بقي فيھا تحت يده والغرض من ذلك
ل به يجار من عقود امانة، ويعرض المخفي العين المبيعة قبل الوفاء بكافة اقساط باعتبار أن ا�

  .3لعقوبة خيانة امانة إن ھو تصرف في العين المبيعة قبل الوفاء بكامل الثمن
إعتبره بيعا معلقا وأشار المشرع الجزائري إلى ھذا النوع من البيع في القانون المدني، حيث   

من القانون  363على شرط واقف يتمثل في تأجيل نقل الملكية لحين الوفاء بكل اقساط طبقا للمادة 
أن يتفق على أن يستبقي البائع بجزء منه على سبيل « ، حيث أجازت للمتعاقدين 4المدني الجزائري

ساط ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا التعويض في حالة ما إذا فسخ البيع بسبب عدم إستيفاء جميع اق
، وإذا وفى المشتري بجميع )**(184من المادة  02للظروف أن يخفظ التعويض المتفق عليه وفقا للفترة 

 ».اقساط يعتبر أنه تملك الشيء المبيع من يوم البيع
الذي يعدل القرار المؤرخ في  04/05/2004من القرار المؤرخ في  09بالمقابل تنص المادة   

يترتب عدم تسديد ث,ثة أقساط شھرية بعد تبليغ  «والمتضمن نموذج عقد البيع با�يجار: 23/07/2001
  ».إعذارين مدة كل منھما خمسة عشر يوما، فسخ ھذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد من الوحدة

ائية طرد المستأجر المستفيد المتخلف لدى الجھات القض المرقي العقارييمكن أن يباشر   
  المختصة طبقا لWحكام التشريعية المعمول بھا.

                                                 
الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال  23/04/2001المؤرخ في  105-01ذي رقم راجع المرسوم التنفي – 1

  عمومية في إطار البيع با�يجار.
ن,حظ أن المالك المؤجر يحول ملكا عقاريا ذات إستعمال سكني، وھذا ينافي عقد ا�يجار أو الحق في السكني ) سيما  -*

ل محتفظة بصفته مالكا للعقار حتى تمام تسديد كل اقساط والمشتري يحتفظ بكل أن ديوان الترقية والتسيير العقاري، يظ
  المذكور أع,ه. 157الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  07إلتزامات المرتبطة بالمستأجرين حسب نص المادة 

علق ببيع والبيع با�يجار الذي يت 14/01/1997المؤرخ في  35-87من المرسوم التنفيذي رقم  07راجع  المادة  – 2
  وإيجار المساكن والمح,ت ذات ا�ستعمال التجاري والمھني والتابعة لدواوين الترقية العقارية والتسيير العقاري.

  .15ديوان المطبوعات الجامعية ص  2000طبعة لسنة » عقد البيع في القانون المدني الجزائري « د/ محمد حسنين:  - 3
  المتضمن للقانون المدني المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في  58-75مر رقم ا من 363المادة  -
  
 
  
  
من القانون المدني، بخ,ف  224نشير إلى أن النص العربي تضمن إحالة خاطئة، بحيث أحالنا على نص المادة  - **

 من القانون المدني وھي ا�حالة الصحيحة. 184النص الفرنسي أحالنا على المادة 
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ويقوم بعد إسترجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع اولي الذي دفعه المستأجر المستفيد، بعد إحتساب   
  اقساط الشھرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء.

  .1سالفة الذكر حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة ا�يجاروفي كل احوال تسري احكام ال  
المذكور  04/05/2004ويحرر العقد حسب النموذج المنصوص عليه في القرار المؤرخ في   

 أع,ه.
  الخاتمة

من خ,ل سياسة الدولة التي شرعت في تطبيقھا ضمن مخطط دعم ا)نعاش ا)قتصادي ، تبين         
ھدفھا تحقيق عملية ا)سكان ضمن الظروف ا)ئقة و تبعا دنى معايير الرفاھية  أھمية ا�سكان و يبقى

و ا)جتماعي       و  يوم أكثر من أي وقت أصبح السكن يتواجد في مفترق النموا ا)قتصاديلالحديثة، فا
  .السياسي فھو المضمون الحقيقي لسياسة ا)ستثمار في قطاع السكن

ين و تنوع صيغ السكنات أصبح للمواطن عدة خيارات في سبيل اقتناء المستثمريع جبفضل تش        
، غير أنه عمليا ارتبطت ھذه ا)نواع بجملة من شروط مما قد تحرم بعض الفئات من سكن خاص

ألف دينار ، و مع غ,ء المعيشة و بدل ا)يجار       و  92ا)ستفادة منھا )سيما لذوي الدخل أكثر من 
ادة من السكنات المدعمة ، )يقدرون على شراء سكن )سيما مع ارتفاع اسعار الحرمان من ا)ستف

بشكل غير معقول في السوق الموازية ، و غ,ء السكنات الترقوية غير المدمة، و عدم القدرة على دفع 
مبلغ التسبيق، كما أن معظم المرقين يرفضون تسديد المشتري للثمن عن طريق القروض حتى يتفادى 

مع  ع ل,لتزامات المحددة قانونا، لھذا نقترح فتح المجال لھذه الفئة بالنسبة للسكن الترقوي المدعمالخضو
حرمانھم من ا)ستفدة من ھذا الدعم لكن يستفيدوا من انخفاض ثمن ھذه السكنات مقارنة مع السكن 

  البيع با)يجار. فتح مجال ا)ستفدة من و الترقوي غير المدعم
ھناك فئات عديمة الدخل ف, يمكن لھا ا)ستفادة من ا)يجار العمومي لعدم القدرة على   كما أن          

، لذا نقترح اعادة النظر في مبالغ ا)يجار بما يت,ئم و دفع بدل ا)يجار ، فما ھو الحل بالنسبة لھذه الفئة
شار البنايات الفوضوية ، حتي نتفادى انتظروف المستفيد مع امكانية اعفائه منھا اذا كان معدوم الدخل
  غير الشرعية و القصديرية التي تشوه البيئة و المحيط العمراني.

كما نقترح فرض قيود على المستفدين و ذلك للمحافظة على الواجھات الخارجية لWبنية خاصة و أن 
  الجزائر تشھد تشوھا معماريا.

  الجزائرية. التقليص من عدد الطوابق و المحافظة على الطراز الجميل للمدن 
            و          للسكن على حساب المح,ت المھنية  وع العقاريرولوية في مساحة المشاعطاء ا

  جارية و الحرفية.الت
)سيما وأنه بقية  قية العقاريةالتنظيمية التي تنظم نشاطات الترتسريع في اصدار المراسيم ال           

 18يبدأ تطبيق ھذا القانون بعد   04- 11من القانون  79لمادة اعم, بنص شھور معدودة لتطبيقه إذ 
و    و تنظيم أحكام جديدة لعقد ا)يجار بعد إلغائھا ،  06/03/2011شھرا من نشر ھذا المرسوم بتاريخ 

  )حالة الى القوانين الخاصة بھا .للملكية المشتركة أو ا
لى المواد أو العشرية يجب ا)حالةع سواء المھنية  للمرقي العقاريفيما يخص المسؤولية المدنية          

و تشديد الرقابة على المرقين العقاريين في تنفيذ التزاماتھم  07-95التي تنظمھا في قانون التأمينات 
 04-11)سيما في ظل التجاوزات المؤخرة ، بمعنى الحرص على تطيق  الفعلي حكام القانون  القانونية

  .و مفاجأ جان تختص بالرقابة الميدانية بشكل دوري و دائم، لھذا نقترح تشكيل ل
، و تفسير أكثر كما نقترح إعادة صياغة التعريف كما ححدناه في المطلب الثاني من المبحث اول      

  ھذه النصوص من خ,ل المراسيم التنظيمية.
ميع الفئات ، كذلك ج ناسب دخليبامائة حتي  10تخفيض في نسبة تسبيق السكن الترقوي الى       

و ان كنت أفظل أن تكون تحت رقابة قضائية بأن يقدرھا القاضي حسب بالنسبة لنسبة مراجعة الثمن، 
مائة ، أو تحذف ن المرقي  العقاري له  تجربة عملية  تمكنه من تقدير لبا 10الظروف دون أن تتجاوز 

                                                 
  المذكور أع,ه. 58-75الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري من امر رقم  363راجع المادة  - 1
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مع الزام الملرقين بقبول للقواعد العامة ،  ذلك مسبقا في تحديد تكلفة السكن و ترك فقط الظروف الطارئة
  .تسديد الثمن عن طريق القروض المسيرة حتى تكون عليه رقابة أكثر

ى الت,عب في مراقبة السكنات الريفية ما بعد تقديم الدعم بالنسبة للسكنات الفردية حتى نقضي عل     
  استخدام مبلغ الدعم، و تحويلھا لغايات أخرى.

ة الدولة مؤخرا الى تخفيف الطلب على ھذه السكنات بتشجيع شراء السكنات الجماعية من تتتجة سياي     
بالمائة بالنسبة للموظفين العموميين الذين لھم خبرة  1الخواص با�ستفادة من تخفيض نسبة القرض الى 

ا لكن رغم سنوات، و أيضا لمن يريد اقتناء سكن أو بنائه في مناطق الجنوب و الھضاب العلي 5أكثر من 
ذلك )يزال الطلب على السكن في ارتفاع و المواطن يحتج لعد استفادته من أحد ھذه الصيغ المستحدثة، 
مما يظھر عجز الدولة بالرغم من ھذه المساعي و الجھود فأين الخلل؟ في العروض العقارية أو في 

  تبعة من قبلھا؟تنظيھا و منع المضاربة عليھا أو في ظبط ھذه الصيغ أو في السياسة الم
  قائمة المراجع:

  الكتب:–أو, 
، دار 2002بدون رقم طبعة لسنة » النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري«سماعين شامة:  /أ –1

   الجزائر .  ھومة،
تمليك وحدات البناء تحت ا�نشاء والضمانات القانونية خاصة لمشتري «د/ عبد السميع اودن:  -2

  .مكتبة ومطبعة ا�شعاع الفتي مصر ، 2001، الطبعة اولى، عام »الوحدات السكنية
  المذكرات: -ثانيا

، رسالة ماجستير » المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع عقار قبل ا�نجاز« ويس فتحي:  -1
 ،جامعة البليدة. 2000  - 1999فرع القانون العقاري الزراعـي، دفعـة     

2-Nadjib Matoui :  «  Contrat de Vente d'immeubles à construire», Master en 
management de l'immobilier , de la construction , et aménagement, Novembre 
1995, Marseille –Provence.   

و المج2ت: : المقا,تثالثا  
طبقا للمرسوم التشريعي  راجع طيب زروتي : (( حماية مشتري العقار  في البيع بناء على التصاميم –1

  كلية الحقوق بن عكنون الجزائر. 2001لسنة  02))، مجلة العلوم القانونية العدد 93-03
 

2- Olivier Tournafond: «Vente d'immeuble à construire»  répertoire de droit 
civil ; Tome x 31 eme année ,encyclopédie juridique, Dalloz 
3- Warrant Agricole et  Baraton Hdeffinger : « Vente d’immeuble à construire » 
répertoire de Droit civil 2eme édition Tome VIII mise à jour 1988 Dalloz Paris  

 
4- Groupe Ad -Hoc – Habitat : «  la promotion immobilière et foncière» ; 
Conseil National Economique et  Social , contribution au projet de stratégie 
nationale de l'habitat ;rapport      N°= 2 Octobre 1995;  
 
 

الندوات و التقارير و الدليل: -رابعا  
 

،( الندوة الوطنية للقضاة العقاري يومي »الترقية العقارية :« مديرية الشؤون المدنية ، وزارة العدل -1
، ديوان الوطني لWشغال التربوية.   1993ن رقم طبعة، لسنة )، بدو1993ديسمبر  16و  15  
المدير العام للضرائب ع. راوية : (( رسالة المدرية العامة للضرائب))، ا)سكان قطاع واعد مدعم  –-2

.2008سبتمبر  34العدد  - جبائيا، نشرة شھرية للمدرية العامة للضرائب  
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ض  العقاري و  دور القروض المسيرة في دعم يسعد فضيلة، سالمي وردة: (( أنواع القر –3
 23/24ا)ستثمار)) ، مداخلة لملتقى وطني حول الملكية العقارية و دورھا في تنمية ا)ستثمار ليمي 

 بجامعة منتوري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسنطينة،. - 2011فيفري 
 

4- Guide de l'urbanisme de la construction et de la promotion immobilière; 
2004, éditions GAL. 
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، المعدل و المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ  16الجريدة الرسمية العدد  ، المالي لWسر
 .32، الصادر في الجريدة الرسمية العدد  09/04/2002في 
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